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إغلاق 8 محلات
وتنظيف شواطئ بالعاصمة

قامت النوبة »ج« بفريق طوارئ العاصمة 
بجولة تفتيشية أسفرت عن غلق ٨ محلات 
إداريا، فضلا عن رفع ٣ طلبات غلق لمحلات 
مــن دون تراخيــص إلى جانــب تحرير ٣ 
مخالفــات إعلانات بالإضافــة إلى التعامل 

مع ٦ شكاوى واردة.
من جانب آخر، قامــت مراقبة النظافة 
العامــة بإدارة النظافــة العامة بالعاصمة 
بجولة نظافة أسفرت عن تنظيف الشواطئ 
إلى جانب رفع حمولة ٢٣٨م٣ من المخلفات.

إغلاق أحد المحلات

جانب من إزالة العقار المخالف في الفروانية� )قاسم باشا(

مخالفة
4 محلات

في خيطان
قــام مركز نظافة خيطــان بإدارة 
النظافــة العامــة بالفروانية بجولة 
تفتيشية على المحلات بمنطقة خيطان 

تحرير إحدى المخالفات أسفرت عن تحرير ٤ مخالفات.

المنفوحي: حكم قضائي بإزالة عقار وتغريم صاحبه مليوني دينار
فرج ناصر 

ثمّــن مديــر عــام بلديــة 
الكويــت م.أحمــد المنفوحــي 
مبادرة صاحب العقار المخالف 
بالفروانيــة بالإزالة طواعية 
تنفيذا لحكــم قضائي، مثنيا 
على تعاون كثير من المواطنين 

في إزالة مخالفاتهم.
وقال المنفوحــي: اثر قيام 
مواطن بإزالــة مخالفات احد 
العقارات صدر بشــأنه حكم 
قضائي بالإزالة هو خير دليل 
بأنه لابد مــن إزالة المخالفات 
والاستجابة لتطبيق القانون 
حتــى لــو أن الأمر اســتغرق 
بعــض الوقــت بــن تحريــر 
البلديــة للمخالفــة وصدور 

عقار آخر تضم غرامة مليوني 
دينار مع الإزالة. 

وبين المنفوحــي أن كثيرا 
من محاضــر مخالفات البناء 
التــي تحيلهــا البلديــة إلــى 
المحكمــة تأخذ بعــض الوقت 
نظرا لدرجات التقاضي التي 
تستغرقها لحين صدور حكم 
نهائي بالغرامات والإزالة، وهو 
أمر طبيعي ففي نهاية المطاف 
فان القانون سيطبق بالإزالة 

بعد صدور حكم المحكمة. 
وتمنــى المنفوحــي مــن 
المواطنين عدم مخالفة أنظمة 
البناء امتثالا لسيادة القانون 
الذي سيطبق عاجلا أو آجلا، 
فالبلديــة لا تملــك الإزالــة 
الفوريــة، لكــن المخالفــة في 

بالالتزام بالمخططات المعتمدة 
مــن البلدية ورخــص البناء 
الصادرة وذلك تجنبا للوصول 
لمثل هذه الاجراءات، مضيفا أن 
اي نوع من المخالفات ســواء 
ارتدادات او مســاحات  كانت 
او غيرهــا ولم يكــن متطابقا 
مع اشــتراطات البلدية سيتم 
التعامل معه قانونا وتطبيق 

اللازم.
واشار العمار إلى وصول 
التيــار الكهربائي لهذا العقار 
في فترة زمنية ســابقة ومن 
ثم حدثت تعديلات على العقار 
دون اذن من البلدية وبناء عليه 
تم تحريــر محضــر مخالفات 
واصدار أحكام بإزالة هذا العقار 

المخالف.

النهاية ستزال بحكم قضائي.
مــن جانب آخر، قال نائب 
المدير العام لشؤون محافظتي 
الفروانيــة ومبــارك الكبيــر 
م.عمــار العمــار ان البلديــة 
تواجدت لتنفيذ حكم قضائي 
لهدم العقار الاستثماري نتيجة 

مخالفات بناء.
وأكد العمار خلال تصريح 
صحافي صباح أمس أن عملية 
الهدم والاشراف عليه على نفقة 
المالــك، موضحــا أن البلديــة 
تواجــدت للتأكد مــن تطبيق 
إجراءات الســامة في عملية 
الهــدم بالاضافــة للتأكــد من 
سير عملية الهدم حسبما هو 

مطلوب اجراؤه.
وطالــب مــاك العمــارات 

ثمنّ تعاون المواطنين إثر قيام صاحب عقار بإزالة المخالفات طواعية تنفيذاً لحكم آخر

م.أحمد المنفوحي

بشأنها أحكام قضائية بالإزالة، 
ففي نهاية المطاف فإن المخالفة 

ستزال بحكم قضائي.
وأشار إلى أن هناك حكما 
قضائيــا صدر مؤخرا بشــأن 

جولات ميدانية لقطاع الرقابة على المحافظات للتأكد من مطابقتها للأنظمة
شدد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشــعلة على ضرورة قيام قطاع 
الرقابة والتفتيش بعمل جولات ميدانية على 
افرع البلديات بالمحافظات للاطلاع على سجلاتها 

ومدى مطابقتها للنظم واللوائح.
وقال الشعلة، في تعميم اصدره أمس بشأن 
خطة سير محاضر ضبط المخالفات بالبلدية: 
لمقتضيــات مصلحة العمل وحســن تنظيمه، 
وضمانا لسرعة احالة محاضر ضبط المخالفات 
المحررة من جميع الادارات المعنية بأفرع البلدية 
بالمحافظات لــادارة القانونية ومن ثم لجهة 
التحقيــق لاتخاذ اللازم بشــأنها، على جميع 
الادارات المختصة بالبلدية مراعاة الإجراءات 

والضوابط التالية:
٭ إذا تبين من الكشف الميداني وجود مخالفة 
للوائح البلدية وانظمتهــا، يتم توجيه انذار 
للمخالــف بإزالة اســباب المخالفة وتصحيح 
الوضع المخالف خلال مدة اقصاها اسبوع من 
تاريخ توجيه الانذار بحســب الاحوال، وفق 
النموذج المعد لذلك، على ان يسجل في نموذج 
الإنذار المخالفات التي ارتكبها المخالف بشكل 
واضح وتسلم نسخة من الانذار للمخالف او 
الممثل القانوني للاشخاص الاعتبارية او لصقه 

على العقار المخالف بحسب الاحوال.
٭ فور انقضاء المدة الواردة بالإنذار، تتم اعادة 
الكشــف على محل وموقع المخالفة للتأكد من 

ازالة اسباب المخالفة وتصحيح الوضع المخالفة، 
فإذا تبين لمفتش البلدية استمرار المخالفة يتم 

تحرير محضر ضبط مخالفة بالواقعة.
٭ يجب على مفتش البلدية ان يراعي في تحرير 
المحضر الاوضاع القانونية المقررة واستيفاء 
كل البيانات الواردة بالخانات المخصصة لها 
في نموذج محضر ضبط المخالفة، وان يرفق 
بالمحضر نسخة واضحة من التنبيه وصورة 
من اثبات شخصية المخالف او من اي مستند 
رسمي يدل على هويته وكل الاوراق ذات العلاقة.
٭ يراعى التسلســل الرقمــي لمحاضر ضبط 
المخالفات وفقا لتواريخ تحريرها وقيدها في 
السجلات الخاصة بالادارة وفقا للرقم والتاريخ 

المسجلة به.
٭ تحال محاضر ضبط مخالفات البلدية الى 
الادارة القانونية خلال مدة لا تجاوز 30 يوم 
عمل من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق 
به كل الاوراق والمستندات المطلوبة ويستثنى 

من ذلك:
أ ـ محاضر ضبط مخالفات البناء، حيث تحال 
الى الادارة القانونية خلال مدة لا تجاوز سبعة 
اشهر من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق 

به كل الاوراق والمستندات المطلوبة.
ب ـ محاضر ضبط المخالفات التي تقبل الصلح، 
حيث تحال الى الادارة القانونية خلال مدة لا 
تجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تحرير محضر 

المخالفــة مرفق بــه كل الاوراق والمســتندات 
المطلوبة.

٭ يحظر على كل الادارات المعنية حفظ محضر 
ضبط المخالفة لأي سبب، وفي حال وجود خطأ 
في محضر ضبط المخالفة يســتوجب الغاءه 
او استبداله بغيره تتم احالة المحضر للادارة 
القانونية لتقوم بدورها بحفظه وفقا للاسباب 

التي تقررها، مع تحرير محضر آخر بديل.
٭ تسلم محاضر ضبط المخالفات من الادارة 
المختصــة بأفرع البلديــة بالمحافظات للادارة 
القانونية بســجل خــاص يثبت فيــه تاريخ 

الاستلام واسم المستلم وتوقيعه.
٭ تقوم الادارة القانونية فور تسلمها محاضر 
ضبط المخالفات بالتحقق من تسلســل ارقام 
محاضر ضبط المخالفات المحالة اليها من الادارات 
المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات، كما تقوم 
بمراجعــة صحة ودقة بيانات محاضر ضبط 
المخالفات من حيث اسماء المخالفين وصفتهم 
ومطابقة وصف المخالفة مع شــرحها والسند 
القانوني لهــا وعرض الصلــح على المخالف 
في حال ما اذا كانت مما تقبل الصلح قانونا.

في حال تبين للادارة وجود فقد او نقص في 
المحاضر، يتم الاستعلام عن المحضر الناقص 
او المفقود من الادارة المختصة بموجب كتاب 
رسمي منها، وتقوم الادارة القانونية باتخاذ 
الاجراء اللازم قانونا في ضوء رد تلك الادارة.

٭ على الادارة القانونية الالتزام بسرعة تدقيق 
محاضر ضبط المخالفات المحالة اليها والتأكد من 
استيفائها لكل البيانات والمستندات والاوراق 
اللازمة وسلامة اجراءاتها تمهيدا لاحالتها لجهة 
التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشؤونها خلال 

شهر من تاريخ استلامها المحاضر.
٭ في حال تبين لــادارة القانونية من خلال 
مراجعتهــا وفحصها لمحضــر ضبط المخالفة 
وجــود نقص في بعض البيانات بالمحضر او 
المستندات اللازمة، تقوم الادارة بمخاطبة فرع 
البلدية المختص لتزويدها بالبيانات والمستندات 
اللازمة واستيفاء المطلوب ويظل المحضر تحت 
يد الادارة القانونية لحين استيفاء المطلوب، وفي 
الاحوال التي يستلزم فيها استكمال المحضر 
بمعرفة محرر المحضر شخصيا يتم استدعاءه 
بكتاب رسمي لمقر الادارة القانونية لاستكمال 

الاجراءات.
٭ علــى كل الادارات المختصة ســرعة تزويد 
الادارة القانونيــة بالمســتندات اللازمــة التي 
تطلبها والرد على مراسلاتها خلال مدة اقصاها 

اسبوعان من تاريخ كتاب الادارة.
٭ فــي حال عدم تعــاون الادارة المختصة مع 
الادارة القانونية او وجود اي صعوبات تعرقل 
احالة محاضر المخالفات خلال المواعيد الواردة 
بهذا القرار، يتم رفع الموضوع لمدير عام البلدية 

لاتخاذ اللازم.

٭ ترفــع الادارة القانونيــة لمدير عام البلدية 
احصائية ربع سنوية بالمخالفات المحالة منها 
لجهة التحقيق، وتزود قطاع الرقابة والتفتيش 
التابع لوزير الدولة لشــؤون البلدية بنسخة 

من تلك الاحصائية.
٭ على مدير عام البلدية متابعة التزام الادارات 
المعنية بما جاء بأحكام هذا التعميم والتحقق 
من مدى التزامها بقيد المخالفات بالســجلات 
الخاصة والالتزام بنظام الميكنة والارشــيف 
الالكترونــي لمعاملاتها واتخاذ اللازم في حال 

ثبوت وجود اي تقصير او اهمال.
٭ على قطاع الرقابة والتفتيش عمل جولات 
ميدانية دورية على الادارات المختصة بأفرع 
البلديــة بالمحافظات للاطلاع على ســجلاتها 
ومحاضر المخالفات المحررة منها وكل اعمالها 
للتأكــد من مــدى مطابقتها للنظــم واللوائح 
المعمول بها والتحقق من مدى التزامها بنظام 
الميكنة لمعاملاتها الارشيف الالكتروني والتأكد 
من احالــة محاضر ضبط المخالفــات للادارة 
القانونية خلال المواعيد الــواردة بهذا القرار 

ورفع التقارير اللازمة لنا.
على كل الجهات المعنية المبادرة الى العمل 
بهــذا التعميم والالتزام بما جاء به من احكام 
اعتبــارا من تاريخ صدوره تفاديا للمســاءلة 
التأديبيــة، ويلغى كل مــا يخالفه من تعاميم 

او قرارات سابقة.


